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 المستخلص
كبيرة في جميع نواحي    اثاره على بعض المبادئ التي تتمتع باهميةاذ يترك  لا يخلو التفويض التشريعي في قانون الموازنة العامة من الآثار ،  

المبادئ والامتناع عن غالبا ما يعمد المشرع الدستوري الى النص عليها في صلب الدستور وعلى المشرع العادي احترام تلك  الحياة ، والتي  
سن قوانين تتعارض معها ، فمن ضمن تلك المبادئ التي ترتبط بموضوع الدراسة هو : ))مبدأ عدم رجعية قوانين الرسوم(( ومبدأ ))الامن  

لعراقي الى السلطة  القانوني(( ، ولم تكن تلكم المبادئ بمعزل عن اثار التفويض التشريعي في قانون الموازنة العامة الذي منحه مجلس النواب ا 
خاصة في حال تأخر اقرار الموازنة العامة او عدم  هذا التفويض تعارض واضح وصريح مع تلك المبادئ الدستورية  في  جسد  تالتنفيذية ، في

 الموازنة العامة ، التفويض التشريعي ، الرسوم ، الامن القانوني  : الكلمات المفتاحية اقرارها .
Abstract 

      The legislative mandate in the General Budget Law is not devoid of effects, as it leaves its effects on some 

principles that are of great importance in all aspects of life, and which the constitutional legislator often intends 

to stipulate in the core of the constitution. The ordinary legislator must respect those principles and refrain 

from enacting laws that contradict them. Among those principles that are related to the subject of the study is: 

((the principle of non-retroactivity of fee laws)) and the principle of ((legal security)), and these principles 

were not isolated from the effects of the legislative mandate in the general budget law granted by the Iraqi 

Council of Representatives to the executive authority, This mandate embodies a clear and explicit 

contradiction with those constitutional principles, especially in the event of delay in approving the general 

budget or not approving it.                                                    

 المقدمة 
 اولًا : موضوع الدراسة 

التشريعية الى   يعد اختصاص التشريع من الاختصاصات الاصيلة والحصرية للسلطة التشريعية ، الا انه ولضرورات عملية تعمد السلطة 
تفويض جزء من اختصاصها التشريعي الى السلطة التنفيذية ، شريطة ان يكون التفويض جزئي ويقتصر على موضوعات محددة ، وهذا ما  

راقي عندما فوض السلطة التنفيذية صلاحية فرض وتعديل الرسوم واجور الخدمات العامة في قانون الموازنة السنوي  عمل به مجلس النواب الع
 الية واخذ هذا التفويض يتكرر سنوياً ، بيد ان التفويض التشريعي في قانون الموازنة العامة له اثاره خاصةً انه يتعلق بموضوعات ذات جنبة م

 ة ثانياً : اهمية الدراس
ففي    تتجلى اهمية دراسة آثار التفويض التشريعي في قانون الموازنة العامة في ان التفويض يرتبط وجوداً وعدماً مع قانون الموازنة العامة ،
نون  حال تأخر اقرار الموازنة العامة او عدم اقرارها فان ذلك يكون من معوقات العمل بالتفويض التشريعي ، الامر الذي يحتم الى رجعية قا

 التفويض الى الماضي والذي يتعارض بدوره مع مبدأ عدم رجعية قوانين الرسوم .  
  ثالثاً : اهداف الدراسة

وازنة  تهدف دراسة آثار التفويض التشريعي في قانون الموازنة العامة الى بيان الاثار التي تترتب على العمل بالتفويض في حال تأخر اقرار الم
 كما وتهدف الى توضيح الاثار التي تمس الحقوق المكتسبة للافراد عند تحقق رجعية قانون التفويض .العامة او عدم اقرارها ، 
 رابعاً : اشكالية الدراسة 

 تنبع اشكالية الدراسة في الاثار التي تترتب على التفويض التشريعي في قانون الموازنة العامة والذي يثير بدوره عدة تساؤلات : 
 ستوري بمبدأ عدم رجعية قوانين الرسوم وما موقف دساتير الدول المقارنة من ذلك . ـ هل اخذ المشرع الد1
 ـ ما هي آلية المتبعة بالنسبة للعمل بالتفويض التشريعي عند تأخر اقرار الموازنة العامة او عدم اقرارها .2
 ن القانوني للافراد .  ـ ما هي الاثار التي يتركها التفويض التشريعي في قانون الموازنة العامة على الام3

 خامساً : منهجية الدراسة 
هج سنعتمد في هذه الدراسة على المنهج التأصيلي من خلال استخلاص واستقراء القواعد القانونية التي تحكم الموضوع ، كما وسنعتمد على المن

 التشريعات الفرنسية والمصرية التي تطرق لذلك .  التحليلي لتحليل النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة بموضوع الدراسة ومقارنتها مع
 سادساً : خطة الدراسة 
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سنقسم الدراسة الى مطلبين نبحث في المطلب الاول أثر التفويض التشريعي على مبدأ عدم رجعية قوانين الرسوم ، اما في المطلب الثاني 
 سنوضح أثر التفويض التشريعي على مبدأ الامن القانوني . 

 أثر التفويض التشريعي على مبدأ عدم رجعية قوانين الرسوم الأولالمطلب 
الاخير ان العمل بالتفويض التشريعي في قانون الموازنة العامة له آثار بسبب الطبيعة الوقتية التي يتسم بها قانون الموازنة العامة ، اذ ان  

سنة المالية ، زد على ذلك ان قانون الموازنة العامة في العراق يعاني من تكون فترة نفاذه سنة اي ينتهي العمل بقانون الموازنة العامة بنهاية ال
في    مشكلة تأخر اقرار الموازنة العامة تارة او عدم اقرارها تارة اخرى ، الامر الذي يتعارض مع مبدأ رجعية قوانين الرسوم ، هذا ما سنوضح

هوم مبدأ عدم رجعية قوانين الرسوم ، اما في الفرع الثاني سنبين آثار  هذا المطلب من خلال تقسيمه على فرعين نبحث في الفرع الاول مف
 التفويض التشريعي على مبدأ عدم رجعية قوانين الرسوم في قانون الموازنة العامة . 

 مفهوم مبدأ عدم رجعية قوانين الرسوم الأولالفرع 
يقصــــــد بمبدأ عدم رجعية قوانين الرســــــوم هو ســــــريان تلك القوانين بتاري  نشــــــرها في الجريدة  اولًا : معنى مبدأ عدم رجعية قوانين الرسوووووم : 

الى    الرســـــمية ، اي تعتبر نافذ من تاري  النشـــــر او بانتهاء ميعاد النفاذ المحدد بعد نشـــــر القانون ، ومن ثصم لا يجوز ان تنصـــــرف اثار القانون 
ون الجديد الى المســتقبل فقط ، ولذلك يكون لكل قاعدة نطاق زمني تعمل خلاله لا يجوز ان  الوقائع الســابقة على نفاذه اي تنصــرف اثار القان

، وعادةٍ ما يميز الفقه بين الاثر المباشــــــــر للقانون وعدم رجعية القانون بقولهم ان تطبيق القوانين من تاري  نشــــــــرها في  ( 1)تتعدى هذا النطاق 
د لذلك هو بحد ذاته فكرة تجســد الاثر المباشــر للقانون ، اما في حال صــدور قانون جديد بعد نفاذ الجريدة الرســمية او نفاذها في الموعد المحد

قبلة اي  القانون الاول ويقضـي القانون الجديد بتعديل او الااء القانون الاول فأن اثر سـريان القانون الجديد يسـري على الوقائع الحاضـرة والمسـت
، نســـــتشـــــف مما ســـــبق ان عدم   (2)ت في الماضـــــي هذا هو ما يطلق عليه بمبدأ عدم رجعية القوانين  لا ينصـــــرف اثره الى الوقائع التي حصـــــل

يجوز ان  رجعية قوانين الرسوم هو سريان قانون الرسم الجديد على الوقائع والروابط الحاضرة والمستقبلة من تاري  نشره بالجريدة الرسمية ، ولا 
 . (3)تاري  نفاذ القانون الجديد  تنصرف احكامه على الروابط القانونية قبل

 موقف المشرع الدستوري من مبدأ عدم رجعية قوانين الرسوم ثانياً :
ــاتير تيما يتعلق بمبدأ عدم رجعية قوانين الرســــــوم ، فمنهم من لم ينص على ذلك ومنهم من تبنى مبدأ عدم رجعية قوانين   اختلف موقف الدســــ

ــا  ذ ــنحاول ايضــــ ــريح ، لذا ســــ ــوم ولنص صــــ ــرع العراقي من ذلك في فقرتين الرســــ ــاتير المقارنة وموقف المشــــ لك من خلال بينان موقف الدســــ
 متتابعتين كما يأتي : 

اوضحنا تيما سبق ان فكرة مبدأ عدم رجعية القانون الى الماضي تعني   وووووو موقف الدسالير المقارنة من مبدأ عدم رجعية قوانين الرسوم :1
لى الوقائع والروابط القانونية التي لم تحصــــــــــــــل في لله بل في لل القانون القديم احترام للثقة العامة  عدم انصــــــــــــــراف احكام القانون الجديد ع

ورات  واسـتقرار المعاملات ، فاذا كان هذا الاصـل العام ثمة اسـتثناء يحتم انصـراف اثار القانون الى الماضـي لا يلجأ اليه المشـرع الا في الضـر 
 ( 4)لا يجوز للمشرع استخدام هذا الاستثناء الا في اضيق الحدود ولالقدر الذي تمليه الضرورات العملية  التي تحقق المصلحة العامة ، ولذلك

اقر   واذا ما تطرقنا الى قوانين الدول المقارنة نجد ان المشـرع الفرنسـي اسـتخدم الاسـتثناء الذي يقضـي برجعية احكام القانون الى الماضـي فقد
هذا المبدأ ، كذلك نص القانون المدني الفرنســــــي على انه ب لا يطبق القانون الا في    1789ن الفرنســــــي لســــــنة  اعلان حقوق الانســــــان والموا 

ــتقبل ، وليس له اثر رجعي ب   ــي اذ جاء في قانون  (  5)المســ ــريعات المالية الى الماضــ ــمن رجعية التشــ ــن ولأزمنة مختلفة قوانين تتضــ ، كذلك ســ
تشـرين الثاني من السـنة ذاتها والمتعلق بالسـكر على    29بشـأن القمح وقانون   1929نون الاول لسـنة  وقانون كا  1929الثاني من نيسـان لسـنة 

ولذلك فقد اسـتقر القضـاء الدسـتوري  (6)تعديل الرسـوم الكمركية واخضـاع ممن اسـتورد هذين السـلعتين في الفترة الماضـية الى ضـريبة اضـاتية  
دأ رجعية القوانين الضــــريبية ، ويمكن للمشــــرع الضــــريبي ولاســــباب تتعلق بالمصــــلحة العامة ان  في فرنســــا على انه لا يوجد مانع من تقرير مب

، وفي احد احكام المجلس الدســــتوري (  7)يعدل قواعد الضــــريبة بما يمكن للادارة الضــــريبية وقاضــــي الضــــرائب من تطبيق القوانين باثر رجعي 
س له قيمة دســــــتورية تيما عدا الموضــــــوعات العقابية وانه في المجال الضــــــريبي يجوز الفرنســــــي اشــــــار الى ان )) مبدأ عدم رجعية القوانين لي

ــتورية ((  ــترا ات الدســ ــمانات القانونية من الاشــ ــا باثر رجعي ،  الما انه لا يجرد الضــ ، ولالرغم من ان مجلس ( 8)للمشــــرع ان يقرر نصــــوصــ
ى الماضــــي باضــــيق الحدود حتى في حال اذا كان الاثر الرجعي للقانون في  الدولة الفرنســــي حاول ان يطبق مبدأ رجعية القوانين الضــــريبية ال

ــلحة المتهم كلما وجدت الحالة التي تســـمح  ــلحة المكلف بدفع الضـــريبة خلافا لما هو معول تيه في مجال القوانين العقابية من تاليب مصـ مصـ
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ــاء الفرنســــــــي اقر في احكامه مبدأ عدم رجعية القوانين الى الماضــــــــي ، وفي مجال  . (9)بتطبيق هذا المبدأ نلاحظ من العرض اعلاه ان القضــــــ
الضــرائب يمكن للمشــرع ان يقرر رجعية قوانين الضــرائب الى الماضــي  الما ذلك لا يخل بالضــمانات الدســتورية ، ولما ان الرســم يتشــابه مع 

 ة للافراد فأن ما ينطبق على الضرائب بشأن رجعية قوانين الضرائب ينطبق على قوانين الرسوم . الضريبة بوصفهما يمسان الذمة المالي
، اذ نص ( 10)اما في مصــر فان المشــرع المصــري عمل بمبدأ رجعية القوانين المالية من خلال اصــداره لمجموعة من القوانين التي تبيح ذلك 

... لا تسـري احكام القوانين الا على ما يقع من تاري  العمل بها ، ومع ذلك يجوز في   المعدل على ان ب  2014في الدسـتور المصـري لسـنة  
، نســــتشــــف من النص   (11)غير المواد الجنائية والضــــريبية النص في القانون على خلاف ذلك ، بموافقة اغلبية ثلثي اعضــــاء مجلس النواب ب 

ــتوري المصــــــري ح ر العمل بمبدأ ــرع الدســــ ــريبية فقط .  المذكور انفا ان المشــــ ــرعيين الفرنســــــي  رجعية القوانين الضــــ ــبق يتبن ان المشــــ مما ســــ
ا  والمصــري لم يح را رجعية قوانين الرســوم الى الماضــي، فنجد مجلس الدولة الفرنســي يطبق مبدأ رجعية القوانين المالية ولاضــيق الحدود ، ام 

الضــــــريبية  النص في القانون على خلاف ذلك ( ، لذا فمن الجائز  في الدســــــتور المصــــــري نلاحظ من فبارة )يجوز في غير المواد الجنائية و 
 رجعية قوانين الرسوم الى الماضي . 

تعد الرسوم في العراق من الايرادات العامة التي اعتمدت عليها الدولة في   ووو موقف الدستور العراقي من مبدأ عدم رجعية قوانين الرسوم :2
ك لابد من ان تتجســــد في قوانين الرســــوم المبادئ العامة التي تحكم التشــــريعات المالية ، ومن ابرز تلك تاذية الخزانة العامة ، اســــتنادا الى ذل

الدسـاتير  المبادئ مبدأ قانونية الرسـوم ومبدأ المسـاواة امام الرسـوم ومبدأ عدم رجعية الرسـوم ، تبالنسـبة للمبدأين الاولين قد نصـت عليمها اغلب  
ــاتير العراقية وحتى في حال عدم النص على مبدأ ، اما تيما يتع(  12)العراقية  لق بمبدأ عدم رجعية الرســـــــوم فان لها مكانة واضـــــــحها في الدســـــ

النافذ نص على ان ب ليس للقوانين اثر رجعي مالم ينص على خلاف ذلك ، ولا يشــــــمل هذا    2005اما بالنســــــبة لدســــــتور . (13)قانونية الرســــــم
الملاي بشــأن عدم    1970قد ســلك مســلك دســتور   2005، من النص المذكور انفا نجد ان دســتور  ( 14)الاســتثناء قوانين الضــرائب والرســوم ب 

الى الماضـي ، ولذلك فقد اضـحى مبدأ عدم رجعية قوانين الرسـوم من المبادئ الدسـتورية التي يمنع على المشـرع العادي  رجعية قوانين الرسـوم  
مخالفتها والا جاز لكل ذي مصــلحة الطعن بالقانون المخالف امام المحكمة الاتحادية العليا بوصــفها صــاحبة الاختصــاص الحصــري في ذلك  

ر عادة بدء تاري  نفاذ القوانين بصـورة عامة ومن ضـمنها قوانين الرسـوم وهذا ما اعد عليه دسـتور جمهورية ، فضـلا عن ذلك تحدد الدسـاتي(15)
 .( 16)النافذ بالنص على انه ب تنشر القوانين في الجريدة الرسمية ، بها من تاري  نشرها ، مالم ينص على خلاف ذلك  2005العراق لسنة 

 التشريعي في قانون الموازنة العامة على مبدأ عدم رجعية قوانين الرسومآثار التفويض  الفرع الثاني 
النافذ تبنى مبدأ عدم رجعية قوانين الرسـوم ، الا اننا نجد رجعية قوانين الرسـوم تحققت بسـبب الحاق قانون   2005ذكرنا تيما سـبق ان دسـتور  

)) ان تعد الحكومة  والاخير يخضـع لمبدأ سـنوية الموازنة والتي يقصـد بها  التفويض التشـريعي بفرض وتعديل الرسـوم بقانون الموازنة السـنوي ، 
، التي نص  (17)عل عام موازنة العام المقبل وتعرضــها على الســلطة التشــريعية اخذ موافقتها ولا تعطي هذه الموافقة مبدئيا الا لســنة واحدة ((

ــاً قانون الادارة المالية الاتحادية رقم ) ــنة 6عليها ايضـ ــنة مالية واحدة تعين في     0192( لسـ بأنه ب الموازنة العامة الاتحادية خطة مالية ... لسـ
.  كما نص القانون ذاته على بداية السـنة المالية ونهايتها بانه ب السـنة المالية الفترة التي ينفذ خلالها قانون الموازنة  (18)قانون الموازنة العامةب 

من العرض الســــــــابق لقاعدة ســــــــنوية الموازنة    .(  19)/عانون الاول من الســــــــنة ذاتهاب 31ثاني وتنتهي في  /عانون ال1العامة الاتحادية وتبدأ من 
لك فأن  نلاحظ ان قانون الموازنة العامة يتحدد تاري  نفاذه لمدة ســـــــــــــنة واحدة ولعد ذلك لابد ان تعد موازنة جديدة للســـــــــــــنة المالية التالية ، ولذ

ــنة واحدة وفي حال تأخر اقرار الم ــوم يكون لمدة ســــــــ ــريعي بفرض وتعديل الرســــــــ وازنة العامة او عدم اقرارها فأن العمل  العمل بالتفويض التشــــــــ
ــنوية الموازنة وخروجاً عليه. ــنوية في العراق نجد انها تعاني من ازمة  بالتفويض يكون مخالفة لمبدأ ســــــــــ وعند الخوض في قوانين الموازنة الســــــــــ

نين الرســــــوم ابتدأ من الاول من كانون الثاني  تأخر اقرار تارة او عدم اقرار تارة اخرى ، ففي حال تأخر اقرار الموازنة العامة تتحقق رجعية قوا
، اذ   وحتى تاري  نشـر قانون الموازنة السـنوي في الجريدة الرسـمية ، اما في حال عدم اقرار الموازنة ا لاقا ما هي الاجراءات المتبعة في ذلك

للعمل بالتفويض التشــــــــريعي مثلما عالج تأخر اقرار  ان المشــــــــرع العراقي لم يعالج مســــــــألة تأخر اقرار الموازنة العامة او عدم اقرارها بالنســــــــبة  
، ففي حال  (20)من المخصـــصـــات الفعلية للســـنة المالية الســـابقة    1/12الموازنة العامة في قانون الادارة المالية الاتحادي فيتم الصـــرف بنســـبة  

ــابقة على التفويض   للاجاب ــوم الدائمية والســ ــنذكر بعض التطبيقات العملية  عدم الاقرار هل يتم الرجوع الى قوانين الرســ ــسال ســ ة على هذا الســ
فمن التطبيقات العملية لرجعية قوانين الرســـوم  للســـلطة التنفيذية والمتعلقة بتن يم الرســـوم في حال تأخر اقرار الموازنة العامة او عدم اقرارها .  

غم من الح ر الدســتور لذلك ، اذ تعمل الحكومة بالتفويض تســتند الحكومة في تن يم الرســوم الى تعليمات تتعارض مع مبدأ عدم الرجعية بالر 
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ن بشــــــــأن حتى في حال تأخر اقرار الموازنة العامة او عدم اقرارها ، ففي زيارة ميدانية لدائرة المرور العامة وجدنا ان ما معمول به الى حد الا
بالاســتناد الى التفويض التشــريعي ( 21)قبل مجلس الوزراء  من   2019تن يم الرســوم ســواء بالفرض او التعديل يســتند الى تعليمات صــادرة عام  

لم يقر وقانون    2020ولما ان قانون الموازنة العامة للســــنة المالية  .  2019في قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للســــنة المالية  
/ نيســــان ( من الســــنة المالية ذاتها ، وقانون  12يدة الرســــمية حتى )الذي تأخر في اقراره ونشــــره في الجر   2021الموازنة العامة للســــنة المالية  
لم يقر ، فأن ما تقوم به دائرة المرور بشأن فرض وتعديل الرسوم لا يستند الى اي غطاء قانوني ، ولذلك    2022الموازنة العامة للسنة المالية  

  الدسـتور بشـأن تن يم الرسـوم وهذا هو اغتصـاب للسـلطة بحد ذاته  تصعد الحكومة متجاوزة على اختصـاصـات مجلس النواب الممنوحة له بموجب  

 ، الامر الذي يستدعي الطعن باعمال الحكومة امام القضاء الدستوري والمتمثل بالمحكمة الاتحادية العليا .(22)
 مبدأ الامن القانوني أثر التفويض التشريعي على المطلب الثاني

التفويض التشريعي في قانون الموازنة العامة ، اذ ان تأخر اقرار الموازنة العامة او عدم اقرارها له اثر  لم يكن الامن القانوني بمعزل عن آثار  
 في العمل بالتفويض التشريعي والذي بدوره يرتب اثار على الامن القانوني وهذا ما سنبينه في فرعين ، نبحث في الفرع الاول مفهوم الامن 

 الثاني سنوضح اثار التفويض التشريعي في قانون الموازنة العامة على الامن القانوني كما ياتي : القانون وعناصره ، اما في الفرع  
 مفهوم الامن القانوني وعناصره الأولالفرع 

يعد مبدأ الامن القانوني والذي يطلق عليه تسمية ))الاستقرار القانوني(( من اهم الاسس التي تقوم عليها الدولة   أ ووووووووو معنى الامن القانوني :
، تيعرف الامن القانوني بأنه ))الثبات النســبي للعلاقات القانونية وحد ادنى من الاســتقرار للمراعز القانونية لارض اشــاعة الامن   (23)القانونية 

ا راف العلاقات القانونية باض الن ر عما اذا كانت اشـــــــخاص قانونية عامة او خاصـــــــة ، بحيث تســـــــتطيع هذه الاشـــــــخاص  والطمأنينة بين 
ترتيب اوضـــــــاعها وفقا للقواعد القانونية القائمة وقت مباشـــــــرتها لاعمالها دون ان تتعرض لمفاجمات او اعمال لم تكن بالحســـــــبان صـــــــادرة عن  

ــلطات الدولة الثلاو ، ويكون  ــتقرار او زعزعة رو  الثقة والا ممنان بالدولة وقوانينها ((  احدى ســـــ ــأنها هد ركن الاســـــ ، كما يعرف  (24)من شـــــ
ي المساس  الامن القانوني ايضا بانه )) استقرار المراعز القانونية وعدم المساس بها ، بمعنى ان المراعز القانونية التي تكونت واستقرت لا ينبا

و صــدور قرارات قضــائية ، لذلك تركزت هذه الفكرة بشــكل رئيســي على حكم القانون كأداة نالمة للعلاقات كافة  بها في مجال تعديل القوانين ا
ــاديـة او تجـاريـة او اجتمـافيـة او اداريـة او غير ذلـك ((  ، وفي تعريف اخر للامن  (  25)داخـل المجتمع على اختلافهـا ، ســــــــــــــواء أعـانـت اقتصــــــــــــ

تستوجب ضمن حد ادنى من الثبات والاستقرار للعلاقات القانونية ، سواء كانت هذه العلاقات بين الافراد  القانوني بأنه )) فكرة الامن القانوني 
، نلاحظ من جميع التعاريف الســـــابقة للامن القانوني بأنها ( 26)بعضـــــهم البعض او بينهم ولين الدولة ، والتي تلتزم بذلك الســـــلطات العامة (( 

 املات بين الاشخاص من خلال تطبيق قواعد قانونية تتمتع بالاستقرار والوضو  والثبات . تركز على استقرار العلاقات والمع
، اذ يتضــــــــمن الاخير  (27)يهدف القانون بصــــــــورة عامة الى تحقيق غايات عدة من اهمها الامن القانوني ثانياً : عناصووووور الامن القانوني :  

يقـا ، لـذا تعـددت المفـاايم الفقهيـة لفكرة الامن القـانوني ، وايـاً كـانـت تلـك المفـاايم فمبـدأ  مجموعـة من المبـادئ والحقوق التي ترتبط بـه ارتبـا ـاً وث
الامن القانوني لا يتحقق الا بوجود عناصـــر اســـاســـية لتكريس هذا المبدأ ، وهديا على ما تم ذكره يعد الامن القانوني شـــرر جوهري وضـــروري 

ــلاحيتها للتطبيق ــمان جودة القاعدة القانونية وصــ ــتقرار داخل المجتمع ، وعليه مبدأ الامن القانوني لا يتحقق    لضــ الامر الذي يتحقق معه الاســ
 الا بوجود قواعد ومبادئ ترتبط به وجودا وعدما ، اذ لا يكتب للامن القانوني الوجود الا بتوافر تلك العناصر والتي تتمثل بما يأتي : 

ي عدم رجعية القوانين الى الماضي ومنها قوانين الرسوم وعدم الاسراف تيما يسمح به مبدأ الامن القانوني يقتض  وووووووو عدم رجعية القوانين :1
 .( 28)الاستثناء من الاصل العام )رجعية القانون( 

يقصد بذلك انه لا يجوز لاي سلطة من سلطات الدولة انتهاك او سلب اي حق من حقوق الافراد   وووو احترام الققول المبت لة لاص ا  :2
مة  التي اعتســــبوها بصــــورة مشــــروعة وفقا للقوانين والن م النافذة متى ما كانت تلكم الحقوق تتعلق بالممارســــة المشــــروعة للحقوق والحريات العا

ــتور للاشـــخاص ، ويعد مبدأ احترا ــتورية ، فمن الملاحظ ان القاعدة المقررة التي منحها الدسـ ــبة من المبادئ التي لها قيمة دسـ م الحقوق المكتسـ
لتطبيق القوانين انه لا يجوز لاي قانون المسـاس بالحقوق المكتسـبة للاشـخاص من دون اعتبارات وضـرورات او من دون تعويض ، لذا اعدت 

ــاتير على هذه القاعدة من خلال النص على عدم   ــبة ، والاخيرة حتى اغلب الدســــ ــي احتراما لقاعدة الحقوق المكتســــ رجعية القوانين الى الماضــــ
دة  وان لم تنص عليها الدسـاتير نجد لها جذور متأصـلة ومتعمقة في القانون الطبيعي ومبادئ العدالة الاسـاسـية ، وعليه يجب العمل بهذه القاع

 .( 29)حتى وان لم ينص عليها الدستور 
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يراد بفكرة التوقع المشـــروع هو ان لا تباغت الدولة بما تصـــدره من قوانين ون م وتعليمات توقعات   وع لاصوو ا  :وووووووووووو  كرم التوق  المشوور 3
، كما وذهب رأي اخر بأن فكرة التوقع   (30)الاشـخاص المشـروعة والمبنية على اسـس موضـوفية تسـتند الى القوانين والن م والتعليمات القائمة 

ــلط ــلطة التنفيذية ان مة فجائية ومباغتة لتوقعات الافراد المشــــــروعة ، اذ ان التوقع  المشــــــروع هي ان لا تصــــــدر الســــ ة التشــــــريعية قوانين والســــ
م المشـروع هو احد عناصـر معيار العدالة المنصـفة ، كما ان حماية الثقة المشـروعة للافراد في التشـريعات القائمة تعد الهدف الاسـاسـي لمفهو 

 .( 31)ك تشريعي او لائحي يصطدم بالتوقعات المشروعة للاشخاص التوقع المشروع في مواجهة اي مسل
من المعلوم ان الحكم بعدم دستورية قانون معين له تأثير واضح على الن ام القانوني  وو لقييد الاثر الرجعي للقب  ععدم سستورية القوانين :4

القانوني يقتضي ان يتحقق الاستقرار الزماني للقواعد القانونية،   ، زد على ذلك قد يحدو في بعض الاحوال فراغ تشريعي ، ولما ان مبدأ الامن
والنص القانوني الذي حكم بعدم دســـــــــــــتوريته تم العمل به وتطبيقه خلال فترة معين من الزمن ورتب الاشـــــــــــــخاص المخا بين به اوضـــــــــــــاعهم  

ــت ــكل مطلق ، فمن دون ريب يسدي ذلك الى زعزعة  وعلاقاتهم القانونية وفقا له ، لذا فأن اقرار الاثر الرجعي للنص المحكوم بعدم دسـ وريته بشـ
.وعليه ان الحكم بعدم دستورية قانون تشريعي او قرار تن يمي معين بعد فترة زمنية من تاري  صدوره واعتباره  (32)استقرار الاوضاع القانونية 

ا اوضــاعهم القانونية وفقا له خلال فترة ســريان القانون او  عأن لم يكن ، له تأثيره في المســاس بالامن القانوني للاشــخاص المخا بين به ورتبو 
ما القرار المحكوم بعدم دسـتوريته ، الامر الذي يحتم وضـع قيود وضـوابط للحد من اثار سـريان الاثر الرجعي للحكم الصـادر بعد الدسـتورية ، ب

 .( 33)يحقق ويضمن الامن القانوني للاشخاص الذين  الهم الحكم بعدم الدستورية 
 أثر التفويض التشريعي في قانون الموازنة العامة على الامن القانوني الفرع الثاني

تلحق بالموازنة العامة قوانين من ضـــــــــمنها قانون التفويض التشـــــــــريعي بفرض وتعديل الرســـــــــوم ، ولما كانت الســـــــــمة الاالبة للموازنة العامة   
الوقـت المحـدد لهـا قـانونيـا ، وان تـأخر اقرار الموازنـة العـامـة يعوق العمـل بـالتفويض  الاتحـاديـة في العراق هو تـأخر اقرارهـا او عـدم اقرارهـا في  

 الاتية : التشريعي الملحق في قانون الموازنة السنوي ، الامر الذي يترك اثاراً سلبية على الامن القانوني ، لذا سنوضح تلك الاثار في الفقرات 
ان فكرة الاســـتقرار القانوني تحتل اهمية كبيرة عند وضـــع  نة العامة على الاسووتقرار القانوني :اولًا :اثر التفويض التشووريعي  ي قانوا المواز 

قانون الموازنة العامة ، ويعزى الســـــــبب في ذلك ان قانون الموازنة الســـــــنوي يعد الاداة الاســـــــاســـــــية التي تن م العلاقات بين الاشـــــــخاص داخل  
، بيد ان تأخر اقرار الموازنة العامة او عدم اقرارها (  34)ق للاستقرار والثبات للمراعز القانونية  المجتمع ، لذا لابد من ان يكون هذا التن يم محق

يجعل العمل بالتفويض التشــريعي بصــورة مطردة غير ممكن ، لان التفويض التشــريعي يدور وجودا وعدما مع قانون الموازنة الســنوي ، الامر 
ــادي ام الاجتماع ــعيد الاقتصــ ــواء على الصــ ــتقرار القانوني ســ ــلبية على الاســ ي او الاجتماعي او القانوني او غيرها ، تيكون الذي يترك اثارا ســ

  الاســـــــتقرار القانوني متذبذب ولا يتمتع بالثبات الذي يكون الهدف الاســـــــاســـــــي لكل ن ام قانوني ، كما ان تحقق الاســـــــتقرار القانوني يسدي الى
من كثرة التايرات التي يحدثها تأخر اقرار الموازنة  ، وعليه يرنو كل ن ام قانوني الى تحقيق الاسـتقرار والثبات  (  35)تحقيق الا ممنان والسـكينة  

الشـــــــخصـــــــية  العامة او عدم اقرارها ، فمتى تقر الموازنة العامة في المدة القانونية المحددة لها ولد ذلك اســـــــتقرار في المراعز القانونية والحقوق  
ــاملة لايرادات الدولة ونف(  36) قاتها  ، وخلافا لذلك فأن تأخر اقرار الموازنة العامة ينتهك مبدأ الامن القانوني ، بوصـــــف الموازنة العامة وثيقة شـــ

ة العـامـة  لفترة مـاليـة قـادمـة ، وتبنى على الموازنـة العـامـة حقوق الافراد المشــــــــــــــروعـة التي تتعلق بـالمـدد القـانونيـة ، فمثلا ان تـأخر اقرار الموازنـ
ف يحول دون امكانية احتساب شهادة الخريجين من المولفين وتأخر ترتيعاتهم وعلاواتهم ، وهذه صورة لانتهاك مبدأ الامن القانوني الذي يهد

لقانوني نلاحظ مما ســـــــــبق ان الامن ا .  (37)الى تحقيق الا ممنان لدى الافراد واســـــــــتقرار مراعزهم القانونية والحفاق على حقوقهم المكتســـــــــبة 
ول دون  يشـــــــترر توافر الاســـــــتقرار القانوني للحفاق على الن ام العام داخل المجتمع ، وان تأخر اقرار الموازنة العامة للدولة او عدم اقرارها يح
م المالية  العمل بالتفويض التشـــــريعي بفرض وتعديل الرســـــوم الملحق في قانون الموازنة الســـــنوي ، مما يمس بحقوق الافراد واســـــتقرار معاملاته

 التي يحميها مبدأ الامن القانوني من جهة ، والاخلال في موارد الدولة بوصف الرسوم احد هذه الموارد من جهة اخرى . 
، ( 38)تمثل الثقة المشــروع للاشــخاص رو  الامن القانوني  ثانياً : اثر التفويض التشووريعي  ي قانوا الموازنة العامة  ي الةقة المشووروعة :

  مشــــــــروعة تمثل ثقة المخا بين بالقواعد القانونية داخل الدولة بتمتعهم بالحقوق وثبات مراعزهم القانونية المســــــــتندة الى هذه القواعد ولوفالثقة ال
بأنه )) يفرض عدم الاخلال بالثقة التي وصفها   2006، ، فعرف مجلس الدولة الفرنسي الثقة المشروعة في تقريره عام  ( 39)لفترة زمنية معينة  

ــســــة في ثبات مركز قانوني ، وذلك بالتعديل العنيف لقواعد القانون ((  ا ــفة مشــــروعة ومسســ ، وذهب اخرون الى  (  40)لمتعاملون مع الادارة بصــ
ــفة مشـــــــــــروعة في الحفاق على   ــاديين ان يتمتعوا بها بصـــــــــ تعريف الثقة المشـــــــــــروعة بأنها )) مبدأ يحمي الثقة التي يمكن للمتعاملين الاقتصـــــــــ
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، ولنا ان نعرف الثقة المشــــــــــروعة بانها حماية الاشــــــــــخاص المخا بين بالقواعد القانونية من التايير (  41)شــــــــــمة عن القانون((الوضــــــــــعيات النا
  التشــريعي واللائحي من قبل ســلطات الدولة بما يهدد حقوقهم ومراعزهم القانونية التي رتبوها في لل معرفتهم الســابقة بما هو مشــروع ومســمو 

ويرى البعض ان مفهوم الثقة المشــــــــروعة يوجد ولصــــــــور مختلفة في الان مة القانونية محرم بموجب احكام القانون . به ولما هو محضــــــــور و 
لمدة  الو نية ، ومنها قانون الموازنة السـنوي الذي يمثل هدف رئيسـي لمفهوم الثقة المشـروعة ويتجسـد ذلك من خلال اقرار الموازنة العامة في ا

تأخر اقرار الموازنة العامة او عدم اقرارها له دور فعال في انتهاك الثقة المشـــــــــروعة للاشـــــــــخاص داخل الدولة ، فثقة    المحددة قانونيا ، الا ان
المشـروعة للاشـخاص داخل الدولة تتمحور حول توقعهم المشـروع غير المشـوب بتعسـف والمبني على ن م قانونية قائمة وهذا التوقع يعتد به ،  

والمباغتة في القواعد القانونية تسدي الى جعل توقع الافراد السـابق على التاييرات غير مشـروع ، لذا فأن تأخر اقرار   الا ان التاييرات المفاجمة
 .     ( 42)الموازنة العامة يسدي الى هدم الثقة المشروعة للاشخاص داخل الدولة ، مما يحدوا بهم في حالة من عدم الامن القانوني 

يعد اســتقرار المراعز القانونية امراً مهما لشــاغلها لما تســنده   شوريعي  ي قانوا الموازنة العامة  ي المراز  القانونية :ثالةاً : اثر التفويض الت
ــالح الم تقـابلـة من حقوق لهم ، فَعصرفـت المراعز القـانونيـة بـأنهـا ))مجموعـة من المكنـات والواجبـات المتقـابلـة التي يقررهـا القـانون لمواجهـة المصــــــــــــ

ــخاص وال ــتقرار (  43)جماعات((للاشــــــ ــعر الافراد بالثقة والا ممنان تجاه ما يتمتعون به من مراعز ذاتية واســــــ ــلحة العامة تحتم ان يشــــــ ، فالمصــــــ
حقوقهم المشــــروعة ، بيد ان تأخر اقرار الموازنة العامة يجعل العمل بالتفويض التشــــريعي بفرض وتعديل الرســــوم المنصــــوص عليه في قانون  

الـذي يتم تيـه اقرار الموازنـة العـامـة ، والمـدة التي تبقى تتـأخر فيهـا اقرار الموازنـة العـامـة تحصــــــــــــــل فيهـا   الموازنـة العـامـة غير ممكن حتى الوقـت
، كما وترتبط فكرة اســــتقرار المراعز القانونية للاشــــخاص   (44)تعطيل للاعمال و فوضــــى في العمل الاداري والتن يمي بفرض وتعديل الرســــوم 

من خلال العرض اعلاه ان تأخر اقرار الموازنة  .(  45)ز المســــــاس بها  الما اعصتســــــب بصــــــورة مشــــــروعة  بفكرة الحقوق المكتســــــبة والتي لا يجو 
العامة او عدم اقرارها في الموعد المحدد لها يسثر في ســـــير العمل بالتفويض التشـــــريعي بفرض وتعديل الرســـــوم واجور الخدمات العامة ، مما 

ق الاستقرار في المراعز القانونية وحماية الحقوق المكتسبة للاشخاص ، وينتج عن ذلك زعزعة  يسثر على الامن القانوني الذي يهدف الى تحقي
 الطمأنينة والعصف بالاستقرار القانوني لدى الاشخاص المخا بين بالقواعد القانونية مما يفقدهم الثقة المشروعة بالدولة .  

 وا الموازنة العامة  ي لققيق الامن القانوني راععاً : اثر الصياغة التشريعية للتفويض التشريعي  ي قان
ــياغة التشـــريعية   ــيق المجال امام مطبقي القانون من التلاعب بالنصـــوص القانونية  (46)ان الصـ ــتقرار المعاملات وتضـ الجامدة تحافظ على اسـ

ــتي ــياغة هو عدم قدرتها من اســـــ ــيرها بالطريقة الخا مة ، بيد ان ما يسخذ على هذا النوع من الصـــــ عاب التايرات والتطورات الســـــــريعة في  وتفســـــ
ية المجتمع ، ففي كل مرة يحتاج النص الجامد الى تعديل لمواجهة التايرات ، وهذا الوضــع ينطبق على تن يم الرســوم اذ ان الاخذ بمبدأ قانون

ــريعة التي  ــتيعاب التايرات الســ ــلبية لعدم قدرة هذا النص من اســ ــتوري جامد ترك اثار ســ ــم بموجب نص دســ ــياســــي الرســ  رأت على الواقع الســ
 ، بهدف مواجهة الواقع الفعلي للدولة . ( 47)والاجتماعي والاقتصادي في العراق ، لذلك اهمل مجلس النواب وعن عمد النص الدستوري 

لصــــــياغة  الا ان التفويض التشــــــريعي بفرض وتعديل الرســــــوم واجور الخدمات والذي منحه مجلس النواب العراقي الى الحكومة يتســــــم بســــــوء ا
  التشــريعية فلم تتضــمن نصــوص التفويض الواردة بصــورة متواترة في قوانين الموازنة العامة على جميع عناصــر الفرائض المالية والتي تتمثل )
الفرض ، التعديل ، الجباية ، الاعفاء ( ، اذ اعتفت بمنح التفويض تيما يتعلق بفرض وتعديل الرســـــــوم دون عناصـــــــر الرســـــــم الاخرى وهذا ما 

ــريعي  ــور التشـــ ــان الذي يسدي الى عدم توافق النص القانوني مع نمط الحياة  (48)يطلق عليه بالقصـــ ــم بالنقصـــ ، ولذلك فأن النص القانوني يتســـ
الســـــائدة ، وهذ ما يمكن ان نطلقه على قوانين التفويض بشـــــأن فرض وتعديل الرســـــوم واجور الخدمات  ، اذ ان هذا القصـــــور يثير اشـــــكالات 

ــادرة من  مفادها ، هل ا ــوم الصـ ــر الاخرى يجيز للحكومة بتجزئة قوانين الرسـ ــار التفويض على عنصـــري الفرض والتعديل دون العناصـ ن اقتصـ
مجلس النواب والعمل بجزء منها والذي يتعلق بعنصــر الاعفاء من الرســوم دون الجزء الاخر والذي يتعلق بعنصــري الفرض والتعديل ، الا ان  

ومة ولشــكل فعلي وعملي وتطبيقي تفرض وتعدل الرســوم واجور الخدمات لا ولل تعفي منها ايضــا بموجب قرارات ما معمول به حالياً ان الحك
 صــادرة عن مجلس الوزراء حتى في حال انتهاء العمل بالتفويض التشــريعي الوارد في قانون الموازنة الســنوي ، وعليه ان الســلطتين التشــريعية

 خالفت النصوص الدستورية والتشريعية وعملت بما تمليه عليها سياساتها في ادارة شسون الدولة. )مجلس النواب( والتنفيذية )الحكومة(
 الخاتمة

التفويض التشـريعي في قانون الموازنة العامة ( على الانتهاء اسـتشـفينا منه مجموعة من الاسـتنتاجات  بعد ان شـارفة بحثنا الموسـوم ب ) آثار
 والمقترحات والتي تتمثل بما يأتي : 
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 اولًا : الاستنتاجات 
ــة ان حالة رجعية قوانين الرســــــوم تتحقق في حال تأخر اقرار الموازنة العامة او عدم اقرارها ، وهذا ما يتعارض مع  تبين لنا من خلال الدراســــ

النافذ والتي    2005/تاســـــعاً( من دســـــتور جمهورية العراق لســـــنة  19مبدأ عدم رجعية قوانين الرســـــوم ، ومن ثصمَ نكون امام مخالفة نص المادة )
 نص على مبدأ عدم رجعية قوانين الرسوم . 

قرار الموازنة العامة او عدم اقرارها تيما يتعلق بالصـــــرف والذي  عالج مســـــألة تأخر ا  2019( لســـــنة 6ان قانون الادارة المالية الاتحادية رقم )
 ، بيد انه لم يعالج مسألة استمرار العمل بالتفويض التشريعي من عدمه في حال التأخر في الاقرار او عدم الاقرار . 1/12يكون بنسبة  

 ثانياً : المقترحات 
ــ  1 النافذ ، ويقتصر على الاخذ بمبدأ   2005لا( من دستور جمهورية العراق لسنة  /او 28نقتر  على المشرع الدستوري ان يعدل نص المادة )ـــــ

نية قانونية الضــــــــريبة دون الرســــــــم تيكون كالاتي ب لا تفرض الضــــــــرائب ولا تعدل ولا تجبى ولا تلاى ولا يعفى منها الا بقانونب ، لان مبدأ قانو 
ــي ان يتاير الر  ــم يتعارض مع الطبيعة العملية له التي تقضـ ــادي ، فمن الاولى ان تكون الرسـ ــع الاقتصـ ــم مع التايرات التي تطرأ على الوضـ سـ
  صلاحية تن يمه بكافة عناصره من صلاحيات السلطة التنفيذية.

والتي تعالج آلية الصرف    2019( لسنة  6( من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم )13ــــــ نقتر  على المشرع العراقي ان يعدل نص المادة )2
تأخر اقرار الموازنة العامة او عدم اقرارها، ليشــــــــمل العمل بالتفويض التشــــــــريعي بفرض وتعديل الرســــــــوم واجور الخدمات العامة كي  في حال

فقرة تكون اجراءات السـلطة التنفيذية بهذا الصـدد مشـروعة لا تشـولها  بار اللامشـروفية ، الى حين اجراء التعديل الدسـتوري المشـار اليه في ال
ه المقترحات الذي يتطلب الكثير من الوقت والجهد ، بخلاف القانون العادي الذي تكون اجراءات تعديله ايســــــر واســــــرع من تعديل ( من هذ1)

 الدستور.
 المصادر والمراجع
 اولًا : الكتب القانونية 

دأ الامن القانوني ، دار الفكر الجامعي احمد عبد الحسيب عبد الفتا  السنتريسي ، دور قاضي الالااء في الموازنة بين مبدأ المشروفية ومب .1
 .  2018، الاسكندرية ، سنة 

 احمد ممدو  مرسي ، الضريبة على الايرادات علما وعملا ، الجزء الاول ، الطبعة الثالثة ، مطبعة مصر ، القاهرة ، بلا سنة نشر.  .2
 .  2018لخلدونية ، الجزائر ، سنة بلخير محمد آيت عودية ، الامن القانوني ومقوماته في القانون الاداري ، دار ا .3
 .   2000د. احمد ابراايم حسن ، غاية القانون ، دراسة في فلسفة القانون ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، سنة  .4
 .  1988المدخل للعلوم القانونية ، الدار الجامعية ، بيروت ، سنة   د. توفيق حسن الفرج ، .5

 . 1988د. جلال علي العدوي و د. رمضان ابو السعود ، المراعز القانونية ، بدون مكان نشر ، سنة   .6
 .  2013المالية العامة ، الطبعة الاولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، سنة  د. حسن عواضة و د. عبد الرؤوف قطيش ، .7
 . 1966د. حسين خلاف ، الاحكام العامة في قانون الضريبة ، دار النهضة العرلية ، القاهرة ، سنة   .8
 .   2017ة ، القاهرة ، سنة  د. حسين لحمد مقداد ، مبدأ الامن القانوني كأساس لعمل القاضي الدستوري ، دار النهضة العرلي .9
 د. حيدر وهاب عبود ، ملحقات الموازنة العامة واثارها السلبية في المالية العامة العراقية ، الطبعة الاولى ، دار المسلة ، بيروت   .10

 .   1954د. دولار علي و د. محمد  ه بدوي ، اصول القانون الضريبي ، دار المعارف ، الاسكندرية ، سنة  .11
د. رجب محمد  اجن ، ملامح عدم الرجعية في القضائيين الدستوري والاداري ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العرلية ، القاهرة  .12

 .  2011، الطبعة الاولى ، سنة 
 .  1989د. عبد الباقي البكري و زهير البشير ، المدخل لدراسة القانون ، المكتبة القانونية ، باداد ، بلا دار نشر ، سنة  .13
 .  1977ـ   1976د. عصام بشور ، المالية العامة والتشريع المالي ، الطبعة الثانية ، مطبعة  رلين ، سنة  .14
د. علي مجيد العكيلي ، مبدأ الامن القانوني بين النص الدستوري والواقع العملي ، المركز العرلي للنشر والتوزيع ، القاهرة ،   .15
 .   2019سنة 
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ى علي ال اهري ، فكرة التوقع المشروع دراسة في القضاء الدستوري والاداري ، المركز العرلي د. علي مجيد العكيلي و د. لم .16
 .   2020للنشر والتوزيع ، القاهرة ، سنة 

   2008د. محمد شاعر عصفور ، اصول الموازنة العامة ، الطبعة الاولى ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان ، سنة   .17
 . 

بو العينين ، الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته ، الكتاب الاول ، المركز القومي للاصدارات القانونية د. محمد ماهر ا .18
 .   2013، الطبعة الاولى ، القاهرة ، سنة  

سنة  د. مصطفى عبد الاني ابو زيد ، الحقوق المكتسبة للمولف العام بين الن رية والتطبيق ، دار النهضة العرلية ، القاهرة ،  .19
2016   . 
 .  2015د. هشام محمد البدري ، الاثر الرجعي والامن القانوني ، الطبعة الاولى ، دار النهضة العرلية ، القاهرة ، سنة  .20
د. وليد محمد الشناوي ، التوقعات المشروعة والوعود الادارية غير الرسمية في قانون الاستثمار ، دار الفكر والقانون ، المنصورة  .21

 .  2013، سنة 

 .   2012د. يس محمد محمد الطباخ ، الاستقرار كااية من غايات القانون ، المكتب الجامعي الحديث ، الاسكندرية ، سنة  .22
 .  1999د. يسري محمد العصار ، دور الاعتبارات العملية في القضاء الدستوري ، دار النهضة العرلية ، القاهرة ، سنة  .23
 .  1987د. يونس احمد البطريق ، الن م الضريبية ، الدار الجامعية ، الاسكندرية ، سنة  .24
 .  2018ى ، مكتبة الوفاء القانونية ، الاسكندرية ، سنة صبرينة بو زيد ، الامن القانوني لاحكام قانون المنافسة ، الطبعة الاول .25
 . 1984ضياء شيت خطاب ، فن القضاء ، منشورات معهد البحوو والدراسات العرلية ، باداد ، سنة   .26

 .    2011عصمت عبد المجيد بكر ، مجلس الدولة ، الطبعة الاولى ، دار الكتب العلمية ، لبنان ، سنة  .27
 .   2011قابة على دستورية اللوائح ، دار النهضة العرلية ، القاهرة ، سنة محمد صبحي علي السيد ، الر  .28
 . 2016نجم عليوي خلف ، مبدأ عدم الرجعية في القرارات الادارية ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، سنة  .29
 .  1999لقاهرة ، سنة يسري محمد العصار ، دور الاعتبارات العملية في القضاء الدستوري ، دار النهضة العرلية ، ا  .30

 ثانياً :  الاطاريح الجامعية 

الحماية القانونية للمكلف الضريبي في القانون العراقي ، ا روحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة تكريت ،   احمد فارس عبد العزاوي ، .1
 .  2013سنة 
الامن القانوني للحقوق والحريات الدستورية ، ا روحة دكتوراه ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة عبد الحميد بن   بلحمزي فهيمة ، .2

 . 2018باديس مستاانم ، الجزائر ، سنة  
 ثالةاً : اللقوث 

، بحث منشور في مجلة الدراسات بواب بن عامر وهنان علي ، الحق في التوقع المشروع )الثقة المشروعة( كأحد ركائز الامن القانوني  .1
 . 2020( ، سنة 1( ، العدد ) 7الحقوقية ، الجزائر ، المجلد )

جلاب عبد القادر ، مبدأ عدم رجعية القوانين كآلية لتحقيق الامن القانوني ، مجلة البحوو في الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة ابن   .2
 . 2018( ، سنة 1( العدد )4المجلد )خلدون ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، الجزائر، 

د. جواد العسري ، مبدأ عدم رجعية القانون الضريبي في التشريع والقضاء ، بحث منشور في مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد   .3
 .   51، ص  2005( ، سنة 4، العدد ) 

حث منشور في مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد  د. جواد العسري ، مبدأ عدم رجعية القانون الضريبي في التشريع والقضاء ، ب .4
 .  2005( ، سنة 4، العدد ) 
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  د. رائد ناجي احمد الجميلي ، مبدأ عدم رجعية القوانين الضريبية وتطبيقه في العراق، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية ، .5
 . 2009( ، سنة 2( ، العدد ) 1المجلد ) 

. خاموش عمر عبد الله ، اثر الحكم الصار من القضاء الدستوري على مبدأ الامن القانوني ، بحث منشور د. شوروش حسن عمرو د .6
 .  2017( سنة 31في مجلة الحقوق ، الجامعة المستنصرية كلية القانون ، العدد )

( ،  1(، السنة ) 2الدستورية ، العدد)   د. ماهر البحيري ، الاثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية وفلسفة التشريع في الحد من مداه ، مجلة .7
 .   2003سنة 
ضاء د. محمد فباس محسن ، اقترا  القوانين بين المبادرة التشريعية البرلمانية والمبادرة الحكومية مراجعة للنصوص الدستورية ولقرارات الق .8

قسم العلوم الاقتصادية والقانونية ، جامعة باداد ،    الاتحادي العراقي ، بحث منشور في مجلة الاعاديمية للدراسات الاجتمافية والانسانية ،
 .2014( سنة 11العراق ، العدد )

د. محمد محمد عبد اللطيف ، مبدأ الامن القانوني ، مجلة البحوو القانونية والاقتصادية ، مجلة فصلية محكمة يصدرها اساتذة كلية   .9
 .  2004، سنة الحقوق جامعة المنصورة ، اعتولر ، العدد السادس والثلاثون 

 راععاً : الندوات 
ـ محمد بن عراب و مفيدة جعفري ، خرق معايير الامن القانوني ، في المنازعات الجنائية ، جامعة قاصدي مريا  ، كلية الحقوق والعلوم  1

 . 2016السياسية ، سلسلة خاصة بالملتقيات والندوات ، سنة  
 خام اً : الدسالير 

 النافذ .    1958الدستور الفرنسي لسنة  .1
 الملاي . 1970الدستور العراقي لسنة  .2
 الملاي .  1971الدستور المصري لسنة   .3
 النافذ .  2005دستور جمهورية العراق لسنة  .4
 المعدل .  2014الدستور المصري لسنة   .5

 ساسساً : القوانين 

 المعدل .  1805القانون المدني الفرنسي لسنة  .1
 الملاي .  1973( لسنة 53مصري رقم ) القانون المالي ال .2
 النافذ .   2001القانون المالي الفرنسي لسنة   .3
 المعدل .  2019( لسنة 6قانون الادارة المالية الاتحادية رقم ) .4

 ساععاً : المصاسر الاجنبية 

1-Boris Chabael , (( La securite jurdique un enjeu de management public pour les collectivites territoriales 

)) Elements de diagnostic et enquete au sein DBSA du Grand Lyon , Janvier . 2008.                

2-Gaston Jeza , Les principes  generaux du droit administrative ; La technique du droit public Francais , 

Tome 1 , Dalloz , paris , 2005. Gabriel Eckert , Droit public des affaires, edition montchrestien , paris ,   2007.                                                 

3-M. Delmarre , Le securite juridique et le juge administrative Francais . AJD.A.2004.                                                         
 

جامعة ابن    جلاب عبد القادر ، مبدأ عدم رجعية القوانين كآلية لتحقيق الامن القانوني ، مجلة البحوو في الحقوق والعلوم السياسية ،  )1(
 .  71، ص  2018( ، سنة 1( العدد )4المجلد ) خلدون ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، الجزائر،

 .  112، ص  1989عبد الباقي البكري و زهير البشير ، المدخل لدراسة القانون ، المكتبة القانونية ، باداد ، بلا دار نشر ، سنة  )2(
، مجلة جامعة انين الضريبية وتطبيقه في العراقذلك د. رائد ناجي احمد الجميلي ، مبدأ عدم رجعية القو لمزيد من التفاصيل ين ر في    )3(

د. حسين خلاف ، الاحكام العامة في قانون  و  ،    306، ص  2009( ، سنة  2( ، العدد )1تكريت للعلوم القانونية والسياسية ، المجلد )
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و احمد فارس عبد العزاوي ، الحماية القانونية للمكلف الضريبي في ،    128، ص  1966  نةالضريبة ، دار النهضة العرلية ، القاهرة ، س
د. يونس احمد البطريق ، الن م الضريبية ،  ، و   29، ص   2013القانون العراقي ، ا روحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة تكريت ، سنة  

 .  271، ص 1987الدار الجامعية ، الاسكندرية ، سنة 
 .   176، ص 1954د. دولار علي و د. محمد  ه بدوي ، اصول القانون الضريبي ، دار المعارف ، الاسكندرية ، سنة  )4(
 المعدل النافذ .    1804المادة الثانية من القانون المدني الفرنسي لسنة   )5(
الثة ، مطبعة مصر ، القاهرة ، بلا سنة نشر ،  احمد ممدو  مرسي ، الضريبة على الايرادات علما وعملا ، الجزء الاول ، الطبعة الث  )6(

 .  120ص
د. جواد العسري ، مبدأ عدم رجعية القانون الضريبي في التشريع والقضاء ، بحث منشور في مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد   )7(

 .   51، ص  2005( ، سنة 4، العدد ) 
 .   185د. محمد محمد عبد اللطيف ، مصدر سابق ، ص )8(
 .   130د. حسين خلاف ، الاحكام العامة في قانون الضريبة ، مصدر سابق ، ص )9(
هذه القيم المستحقة اذ جاء في المادة الاولى على ان تفرض ضريبة القيم المنقولة على جميع ايرادات    1939( لسنة  14قانون رقم )مثل    )10(

لم    1971كذلك الدستور المصري الملاي لسنة  .    1939يناير عام    23رغم صدور هذا القانون في    1938من اول ديسمبر )ايلول( عام  
ينص على ح ر رجعية القوانين الى الماضي لذلك كان مسموحا للمشرع العادي ان يسن قوانين يقرر فيها انسحاب اثر القوانين الضريبية 

الماضي الا على ما يقع من تاري  العمل بها ، ولا يترتب  القوانين على  =ب لا تسري احكام ( على انه187اذ جاء في المادة )   الى الماضي 
عليها اثر تيما وقع قبلها ، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة اغلبية اعضاء مجلس الشعب 

 ب .
 معدل .ال 2014دستور المصري لسنة ( من ال225نص المادة )  )11(
النافذ بان ب لا تفرض الضرائب والرسوم ولا تعدل ، ولا تجبى ، ولا    2005/اولا( من الدستور العراقي لسنة  28دة ) جاء في نص الما  )12(

( من ذات الدستور على  14يعفى منها ، الا بقانون ب ولهذا النص اخذ المشرع الدستوري بمبدأ قانونية الرسم ، كذلك جاء في نص المادة )
م القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او انه ب العراقيون متساوون اما

الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي ب  نستشف من هذا النص ان المشرع الدستور اخذ بمبدأ المساواة في تحمل الافباء العامة ومنها 
 الرسوم .  

/ب( على انه ب ليست للقوانين اثر رجعي الا اذا نص على خلاف ذلك  67الملاي في المادة )  1970ور العراقي لسنة  اذ جاء في الدست  )13(
 ولا يشمل هذا الاستثناء القوانين الجزائية وقوانين الضرائب والرسوم المالية ب . 

 النافذ .   2005/ تاسعا( من دستور جمهورية العراق لسنة 19نص المادة )  )14(
 النافذ .  2005( من دستور جمهورية العراق لسنة 94- 92ين ر في ذلك المواد )  )15(
 النافذ .   2005( من دستور جمهورية العراق لسنة 129ين ر في ذلك نص المادة ) )16(
ة الاساسية ، فقد  قاعدة سنوية الموازنة العامة بالرغم من النص على هذه القاعدة بوصفها احد قواعد الموازنلم تعرف دساتير الدول   )17 (

( على انه ب ... وفي حال لم  47النافذ على نص يتعلق بمبدأ سنوية الموازنة العامة اذ جاء في المادة )  1958احتوى الدستور الفرنسي لسنة  
ة تلك السنة المالية  يقدم مشروع قانون الموازنة الذي يحدد الموارد والافباء لسنة مالية واحدة في الوقت المناسب بما يسمح بإصداره قبل بداي

تطلب الحكومة ولصفة مستعجلة من البرلمان ان يفوضها بتحصيل الضرائب ... ب ،يتبن لنا من النص المذكور ان المشرع الفرنسي ذكر  
على    2001/ 1/8الاهمية والقدسية عليها ، كذلك نص القانون المالي الفرنسي الصادر في    قاعدة سنوية الموازنة في صلب الدستور لاضفاء

 قاعدة سنوية الموازنة في المادة )الاولى( والمادة )السادسة( . 
النافذ للمشرع العادي بقوله  ب تشمل    2014( من دستور  124وفي مصر نجد ان المشرع الدستوري ترك تحديد السنة المالية في المادة )

ها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الاقل من بدء الموازنة العامة للدولة كافة ايراداتها ومصروفاتها دون استثناء ويعرض مشروع
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الصادر بشأن الموازنة العامة    1973( لسنة  53السنة المالية ... ويحدد القانون السنة المالية ... ب ، كما ان القانون المالي المصري رقم )
 .  ة العامة للدولة عن سنة مالية ... ب ( اذ جاء تيه ب تصدر الموازن2نص على قاعدة سنوية الموازنة العامة  في المادة )

النافذ قد خلى من النص على قاعدة سنوية الموازنة العامة بيد ان المشرع العادي تطرق الى هذه    2005اما في العراق نلاحظ ان دستور  
 في المادة )الاولى/ثانيا( .   2019( لسنة 6في قانون الادارة المالية الاتحادية رقم ) القاعدة

لمزيد من التفاصيل ين ر في ذلك د. حسن عواضة و د. عبد الرؤوف قطيش ، المالية العامة ، الطبعة الاولى ، منشورات الحلبي الحقوقية و 
ـ    1976ة العامة والتشريع المالي ، الطبعة الثانية ، مطبعة  رلين ، سنة  ، و د. عصام بشور ، المالي  87، ص   2013، بيروت ، سنة  

، و د. محمد شاعر عصفور ، اصول الموازنة العامة ، الطبعة الاولى ،   81. و د. يوسف شبار ، مصدر سابق ، ص 369ص  ، 1977
 .   42، ص  2008دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان ، سنة 

، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد   2019( لسنة 6)الاولى/ثانيا( من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم ) نص المادة )18(
 .    5/8/2019( بتاري  4550)
   . 2019( لسنة  6نص المادة )الاولى/تاسعا( من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم ) )19(

 .  2019( لسنة  6قانون الادارة المالية الاتحادي رقم )( من 13ين ر في ذلك المادة ) )20(
 .  13/11/2019الفقرة )اولا( الصادر بتاري   2019( لسنة 410قرار مجلس الوزراء رقم ) )21(
بتاري     )22( الرسوم  قامت بفرض وتعديل  المرور  دائرة  ان  تبين  ))التاجيات((  في منطقة  العامة والكائنة  المرور  لدائرة  وفي زيارة ميدانية 
،    2022لمن يرغب بالحصول على اجازة سوق لاول مرة ، والى حد هذا التاري  لم يقر قانون الموازنة العامة للسنة المالية    9/6/2022

ام دائرة المرور بفرض وتعديل الرسوم لا يستند الى اي غطاء قانوني وهو مخالفة صريحة للنصوص الدستورية )) ين ر في ولذلك فأن قي
(  2( ورقم )1النافذ (( والنصوص القانونية ))ين ر الجدولين رقم )  2005/ اولا ( من دستور جمهورية العراق لسنة  28ذلك نص المادة )

، اما بالنسبة لاجور الخدمات العامة فنجد ان وزارة الكهرلاء  (( 2019( لسنة 8وم والملحقين بقانون المرور رقم ) المتعلقين بمقدار مبالغ الرس
، ويستمر العمل بهذه التعليمات حتى الان اي تطبيق في   2018( لسنة  39تستند في الفرض والتعديل الى تعليمات مجلس الوزراء رقم )

 ( التي لم تقر .  2022و عدم اقرارها مثل موازنة عام ) حال تاخر اقرار الموازنة العامة ا 
(2) Boris Chabael , (( La securite jurdique un enjeu de management public pour les collectivites territoriales 

)) Elements de diagnostic et enquete au sein DBSA du Grand Lyon , Janvier . 2008 .p.5.  
 . 245، ص  1999يسري محمد العصار ، دور الاعتبارات العملية في القضاء الدستوري ، دار النهضة العرلية ، القاهرة ، سنة .  )24(
  2019د. علي مجيد العكيلي ، مبدأ الامن القانوني بين النص الدستوري والواقع العملي ، المركز العرلي للنشر والتوزيع ، القاهرة ، سنة    )25(

 .   20، ص
احمد عبد الحسيب عبد الفتا  السنتريسي ، دور قاضي الالااء في الموازنة بين مبدأ المشروفية ومبدأ الامن القانوني ، دار الفكر    )26(

 .   22، ص 2018الجامعي ، الاسكندرية ، سنة 
يد انه في احكام اخرى اعترف النسبة للمجلس الدستوري الفرنسي فلم يعترف بمبدأ الامن القانوني في بعض احكامه ولشكل صريح ، بب )27(

تجنب الاعتراف بمبدأ الامن   1996ولشكل ضمني بمبدأ الامن القانوني ، فمثلا عندما تصدى للمادة الرابعة من قانون الميزانية العامة لسنة 
الامن القانوني لسريانه   وهو مخاف لمبدأ   1995/سبتمبر/20القانوني  عندما تضمن القانون المذكور تخفيض ضريبة الدخل اعتبارا من تاري   

هو بأثر رجعي ومن ثصم يكون مخالف للدستور ، لذا فأن رفض المجلس الدستوري الفرنسي في الاعتراف بالقيمة القانونية لمبدأ الامن القانون 
فرنسي لا يراه ذلك تبرلرا مقنعا لعدم وجود نص في الدستور الفرنسي تطرق له او الوثائق الاخرى التي تتمتع بالقيمة القانونية ، الا ان الفقه ال

عدل    لعدم الاعتراف بالامن القانوني ، الا ان المجلس الدستوري الفرنسي لم يبقى على موقفه بالرفض في الاعتراف بمبدأ الامن القانوني ، اذ
ان ادخال المشرع تعديلات    ، اذ اعلن المجلس الدستوري الفرنسي  1998/يونيو/1( الصادر بتاري   98-401عن موقفه هذا في قراره رقم )

على المدد القانونية للعمل باستخدامه وسائل او تقنيات تشريعية يراها مناسبة فلا يخرج ذلك عن اختصاصاته المحددة دستوريا ، اذ يجوز 
يدخل ذلك في  للمشرع ان يحدد ملائمة  ادخال تعديلات على نصوص تشريعية سابقة وله حتى الاائها او استبدالها بنصوص اخرى  الما  

صلب اختصاصه ، على ان لا يمس بذلك المتطلبات الدستورية لتحقيق الضمان القانوني ومن بين تلك الضمانات وضو  القانون ، لمزيد 
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من التفاصيل ين ر في ذلك د. شوروش حسن عمرو د. خاموش عمر عبد الله ، اثر الحكم الصار من القضاء الدستوري على مبدأ الامن  
، د. محمد محمد عبد    13، ص   2017( سنة  31بحث منشور في مجلة الحقوق ، الجامعة المستنصرية كلية القانون ، العدد )  القانوني ،

،  اللطيف ، مبدأ الامن القانوني ، مجلة البحوو القانونية والاقتصادية ، مجلة فصلية محكمة يصدرها اساتذة كلية الحقوق جامعة المنصورة  
الدستوري =  =نيو د. رجب محمد  اجن ، ملامح عدم الرجعية في القضائي،  96، ص   2004، سنة  والثلاثون  اعتولر ، العدد السادس  

محمد بن عراب و مفيدة جعفري ،  ،    154، ص  2011والاداري ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العرلية ، القاهرة ، الطبعة الاولى ، سنة  
يات  خرق معايير الامن القانوني ، في المنازعات الجنائية ، جامعة قاصدي مريا  ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، سلسلة خاصة بالملتق

 . 197، ص 2016لندوات ، سنة  وا
 .  5، ص  2015د. هشام محمد البدري ، الاثر الرجعي والامن القانوني ، الطبعة الاولى ، دار النهضة العرلية ، القاهرة ، سنة  )28(
ت القانونية ، الطبعة د. محمد ماهر ابو العينين ، الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته ، الكتاب الاول ، المركز القومي للاصدارا  )29(

 .   1027، ص 2013الاولى ، القاهرة ، سنة  
 .   245، ص 1999د. يسري محمد العصار ، دور الاعتبارات العملية في القضاء الدستوري ، دار النهضة العرلية ، القاهرة ، سنة   )30(
وليد محمد الشناوي ، التوقعات المشروعة والوعود الادارية غير الرسمية في قانون الاستثمار ، دار الفكر   د.لمزيد من التفاصيل ين ر     )31(

، و د. علي مجيد العكيلي و د. لمى علي ال اهري ، فكرة التوقع المشروع دراسة في القضاء    48، ص  2013والقانون ، المنصورة ، سنة  
حيدر وهاب عبود ، ملحقات الموازنة العامة  ، و د.    14، ص   2020رة ، سنة  شر والتوزيع ، القاهالدستوري والاداري ، المركز العرلي للن

 .  68، ص 2019واثارها السلبية في المالية العامة العراقية ، الطبعة الاولى ، دار المسلة ، بيروت ، سنة 

 .   711، ص  2011لية ، القاهرة ، سنة  محمد صبحي علي السيد ، الرقابة على دستورية اللوائح ، دار النهضة العر  )32(
( ،  1(، السنة )2د. ماهر البحيري ، الاثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية وفلسفة التشريع في الحد من مداه ، مجلة الدستورية ، العدد)   )33(

 .  49، ص 2003سنة 
 .   179، ص  2000ات الجامعية ، الاسكندرية ، سنة د. احمد ابراايم حسن ، غاية القانون ، دراسة في فلسفة القانون ، دار المطبوع )34(
 .   15، ص  2012د. يس محمد محمد الطباخ ، الاستقرار كااية من غايات القانون ، المكتب الجامعي الحديث ، الاسكندرية ، سنة  )35(
  45، ص 2018انونية ، الاسكندرية ، سنة صبرينة بو زيد ، الامن القانوني لاحكام قانون المنافسة ، الطبعة الاولى ، مكتبة الوفاء الق )36(
 . 
 بلحمزي فهيمة ، الامن القانوني للحقوق والحريات الدستورية ، ا روحة دكتوراه ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة عبد الحميد بن   )37(

 .   40، ص  2018باديس مستاانم ، الجزائر ، سنة  
التوقع المشروع )الثقة المشروعة( كأحد ركائز الامن القانوني ، بحث منشور في مجلة الدراسات بواب بن عامر وهنان علي ، الحق في    )38(

 .   65، ص  2020، سنة ( 1( ، العدد ) 7المجلد )  الجزائر ، الحقوقية ،
(4) M. Fromont, Article precite, p.180 M. Delmarre , Le securite juridique et le juge administrative Francais 

. AJD.A.2004.p.187 .  
 .   121، ص  2018بلخير محمد آيت عودية ، الامن القانوني ومقوماته في القانون الاداري ، دار الخلدونية ، الجزائر ، سنة  )40(

(2)Gabriel Eckert , Droit public des affaires, edition montchrestien , paris , 2007 , p.176.      
. و د. حسين لحمد مقداد ، مبدأ الامن القانوني كأساس لعمل القاضي الدستوري ،   48د. وليد محمد الشناوي ، مصدر سابق ، ص   )42(

 .  119بلخير محمد آيت عودية ، مصدر سابق ، ص . و 124، ص 2017دار النهضة العرلية ، القاهرة ، سنة 
 .  7، ص  1988د. جلال علي العدوي و د. رمضان ابو السعود ، المراعز القانونية ، بدون مكان نشر ، سنة  )43(
 .  93، ص 2016نجم عليوي خلف ، مبدأ عدم الرجعية في القرارات الادارية ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، سنة  )44(
ومن الحقوق المكتسبة مثلا الحق المالي المولف العام التي تدخل في صلب ا ار مركزه التن يمي ، وتتعرض هذه الحقوق للانتهاك    )45(

ار  عند تأخر اقرار الموازنة العامة مثل العلاوات والترتيعات التي يستحقها المولف واحتساب الشهادة  وغيرها من الحقوق ، اذ ان تأخر اقر 
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، فالحقوق   اقرار الموازنة العامةبل من تاري     لعامة سيسدي الى عدم صرف الحقوق المالية للمولف العام من تاري  استحقاقه لهالموازنة ا 
العام ، الامر الذي يسدي الى زعزعة الامن القانوني . لمزيد من التفاصيل  =    =  المالية تمثل عنصر جوهري لاستقرار المركز القانوني للمولف

ك : د. مصطفى عبد الاني ابو زيد ، الحقوق المكتسبة للمولف العام بين الن رية والتطبيق ، دار النهضة العرلية ، القاهرة ، ين ر في ذل
 .   74، ص 2016سنة 

_ Gaston Jeza , Les principes  generaux du droit administrative ; La technique du droit public Francais , 
Tome 1 , Dalloz , paris , 2005 , p . 12 .     

لمزيد من التفاصيل ين ر في ذلك د. عصمت عبد المجيد بكر ، مجلس الدولة ، الطبعة الاولى ، دار الكتب العلمية ، لبنان ، سنة   )46(
البرلمانية والمبادرة الحكومية م   136، ص  2011 التشريعية  المبادرة  القوانين بين  راجعة للنصوص  ، و د. محمد فباس محسن ، اقترا  

دية  الدستورية ولقرارات القضاء الاتحادي العراقي ، بحث منشور في مجلة الاعاديمية للدراسات الاجتمافية والانسانية ، قسم العلوم الاقتصا
 .  68، ص 2014( سنة  11والقانونية ، جامعة باداد ، العراق ، العدد )

 النافذ .   2005ة العراق لسنة /اولا( من دستور جمهوري28ين ر في ذلك ص المادة )  )47(
د.    يقصد بالقصور التشريعي بانه )) عدم احتواء التشريع على حكم للنزاع المعروض امام القاضي (( لمزيد من التفاصيل ين ر في ذلك  )48(

ضياء شيت خطاب ، فن القضاء ،    ، و  224، ص1988معية ، بيروت ، سنة  توفيق حسن الفرج ، المدخل للعلوم القانونية ، الدار الجا
 .  70، ص 1984والدراسات العرلية ، باداد ، سنة   منشورات معهد البحوو


